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Abstract 

The principle is that a person is only bound by what his free will directs 

him to. In order for the will to create obligations, it must be free and free 

from any defect that taints it. The will must also be free from the defect of 

exploitation, as it is considered a path leading to fraud. If exploitation is a 

defect of the will in civil law and has its own punishment, we also find in 

criminal law texts that protect the will from the defect of exploitation by 

providing the maximum possible balance between the obligations of the 

contracting parties and preventing fraud between them and achieving 

contractual justice. When criminal law provides protection for the 

satisfaction of the contracting parties from the defect of exploitation, it 

may not allocate criminal protection to only a part of the interest 

regulated by the rules of civil law, by giving non-criminal situations a 

narrower or broader scope than their meaning in the civil law to which 

they belong, or it may be consistent with them, thus agreeing with the 

subjectivity of criminal law and the reason for criminalization. 
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 المستخمص 
الاصـــل ان ال ـــلص لا يمتـــزم الا بمـــا انصـــر ت اليـــف ارادتـــفلا الحـــرة ،  مكـــي تن ـــ  الارادة 

سميمة من كل عيب ي وبها ، كما يجب ان تكون الارادة سميمة من الالتزامات يجب ان تكون حرة 
عيــب الاســتغلال ات يعتبــر طريقــا م ديــا الــذ الغــبن ، واتا كــان الاســتغلال عيــب مــن عيــوب الارادة 
 ــي القــانون المــدني ولــف جـــزافإ اللــاص ،  ًننــا نجــد ايجــاً  ـــي القــانون الجنــائي نصــوص تحمـــي 

ل تـو ير اصصــذ تعـادل ممكــن بــين التزامـات المتعاصــدين ومنــ  الارادة مـن عيــب الاسـتغلال مــن لــلا
الغبن  يما بينهم وتحقيق العدالـة التعاصديـة،  القـانون الجنـائي عنـدما يـو ر حمايـة لرجـا المتعاصـدين 
مـن عيــب الاســتغلال ، صــد لا يلـص بالحمايــة الجزائيــة الا جــزف مـن المصــمحة التــي تنظمهــا صواعــد 

لال اعطــاف الاوجــاع ايــر الجزائيــة نطــاق اجــيق او اوســ   مــن القــانون المــدني ، وتلــك مــن لــ
مــدلولها  ــي القــانون المــدني التــي تنتمــي اليــف ، او صــد يتطــابق معهــا متفقــاً بــتلك مــ  تاتيــة القــانون 

 الجنائي وعمة التجريم .
 المقدمة 
هـوى او الاستغلال  ي القانون المدني هو استغلال احد المتعاصدين حاجـة او طـيش او            

عدم لبرة او جعف ادراك المتعاصـد الالـر  محقـة جـراف تلـك اـبن  ـاحش ،  ـاتا تحققـت المسـ ولية 
المدنية و قا لتلك جاز للال سنة من وصت العقـد ان يطمـب المتعاصـد ر ـ  الغـبن الـذ الحـد المعقـول 
ـــتي صـــدر مـــن العاصـــد المغبـــون تبرعـــا جـــاز لـــف  ـــي نفـــس المـــدة ان يـــنقض  واتا كـــان التصـــرف ال
التصرف  اما  روط الاستغلال و قـا لمقـانون المـدني هـي تحقـق العنصـر المـادي اي عـدم التعـادل 
بين الالتزامـات التـي يرتبهـا العقـد او عـدم التكـا   بـين مـا يعطيـف المتعاصـد ومـا يحصـل عميـف ، ممـا 
يدل عمـذ وجـود اسـتغلال حالـة الجـعف لـدى المتعاصـد الالـر ، وصـد عبـرت المـادة عـن هـتا ال ـرط 
ب)الغبن الفاحش( التي يعـرف بننـف عـدم التـوازن بـين مـا يعطيـف المتعاصـد ومـا ينلـتإ ،امـا العنصـر 
المعنوي لعيب الاستغلال هي نية استغلال حالة الجـعف لـدى المتعاصـد المغبـون اي نيـة الاسـتفادة 

مـذ من مركـز م صـت ايـر ملائـم وجـد  يـف المتعاصـد المغبـون ود ـ  بـف الـذ التعاصـد بحيـث لـم يقبـل ع
  2التعاصد بمحض ارادتف اتا لم يوجد  ي مثل هتا المركز او كان  ي حالتف الطبيعية 

اما  ي القانون الجنائي  قد  الت بتات معنذ الاستغلال المتقدم  ي صـانون العقوبـات  ـي  
(  ي جريمة انتهاز حاجـة صاصـر التـي تـم التطـرق اليهـا سـابقا ، واعتبرهـا مـن الجـرائم 458المادة )

قـة بالاحتيــال ولــص بهــا حمايــف ممكيــف القاصــر  قــط دون ايــرإ ، اي عــد صــفة  القاصــر هنــا الممح
ركـــن مـــن اركـــان الجريمـــة بمعنـــذ اتا كـــان المجنـــي عميـــف ايـــر القاصـــر كمـــا  ـــي المعنـــذ المـــدني 

  2)المتعاصد المغبون (  لا تتحقق تمك الجريمة 
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 مشكمة البحث
قول ان الم رع العراصي لـم يـو ر حمايـة جزائيـة لمعقـد تكمن  ي ان اكثر  قهاف القانون الجنائي، بال 

  2المدني من عيب الاستغلال واعتبرإ عمذ حسب صولهم نقص ت ريعي 
الا اننــا لا نتفــق مــ  الــردي المتقــدم بعــدم تــو ير القــانون الجنــائي حمايــة جزائيــة لمعقــود المدنيــة مــن  

العراصــي نــرى ان هنــاك حمايــة الاســتغلال، ات مــن لــلال اطلاعنــا عمــذ نصــوص صــانون العقوبــات 
جزائية لمعقد المدني من عيب الاستغلال وتلك مـن لـلال جريمـة )المراباة(الربـا الفـاحش  ، وجـرائم 

  2الاستغلال الوظيفي وعميف ونبين تلك  ي مبحثين  
 المبحث الاول

 جريمة  المراباة( الربا الفاحش
تـتم عمميــة الاصـراض مــن لـلال ابــرام عقـد القــرض، ات يمثـل المقــرض الطـرف الاول بالعقــد         

والجاني  ي هتإ الجريمة ،اما المقترض  هو الطرف الثاني وهو المجنـي عميـف ،  لابـد مـن اعطـاف 
 كرة معمقة عن مفهوم الجريمـة لمـا لهـا مـن اهميـة  ـي تحديـد اركـان هـتإ الجريمـة  ، وعميـف سـوف 

 نتناول مفهوم جريمة المراباة، وبيان متطمباتها المادية والمعنوية  والعقوبة المقررة لها وكالآتي :
 المطمب الاول 
 مفيوم الجريمة

 -طي ىذا المطمب بيان التعري  بالجريمة ومحل الجريمة وذلك طي طرعيين مستقمين وكالاتي :
 الفرع الاول / التعري  بالجريمة

م الجريمة لابد بيان معنذ الاستغلال لغةً : هو مصدر اسـتغل وهـو الانتفـاع صبل التطرق الذ مفهو 
بطريقة لا اللاصية  اتا ما د   رب عمل اجيرا اصل مما يستحق او طمب منف ان يعمـل  ـوق طاصتـف 
، وكتلك يقول استغلال ستاجتف وااوائف، او استغلال النفوت مطية لتحقيق مارب  لصـية لحسـابة 

، نــرى ان الم ــرع العراصــي لــم (0)تعريــف المغــوي ، وعناصــرإ  ــي القــانون المــدني،ومــن لــلال ال( 1)
ي ـير الـذ الاسـتغلال مبا ـرة  ــي  جريمـة المرابـاة ، لكـن يفهـم جــمناً مـن مجـمون الـنص الجنــائي 
،ات بصورإ عامة ان صواعد القانون الجنائي صد تنص صراحةً ومبا ـرةً عمـذ مـا ي ـكل اعتـداف عمـذ 

،او صـــد يفهـــم مـــن مجـــمون وتحميـــل الـــنص الجنـــائي ، وبـــتلك اتا وظفنـــا مفهـــوم المصـــالل المحميـــة 
، وعكســـناها و قـــا لمفهـــوم القـــانون الجنـــائي،  لتوصـــمنا الـــذ نتيجـــة (3)الاســـتغلال المـــدني وعناصـــرإ 

( مـــن صـــانون العقوبـــات ، وبابمكـــان اعتبارهـــا 465تتمثـــل باعتبـــار جريمـــة )المرابـــاة( و قـــا لممـــادة )
     2اية الجزائية لمعقود المدنية من الاستغلالصورإ من صور الحم
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ودلمينـــا عمـــذ تلـــك اعتبـــر الفقهـــاف المســـممين )الربـــا( صـــورة مـــن صـــور الغـــبن الـــتي يـــنتي نتيجـــة  
،كمـا ان بعـض القـوانين المقارنـة نصـت صـراحةً عمـذ عيـب الاسـتغلال (4)استغلال حاجـة ال ـلص

( مــــن صــــانون 339مصــــري  ــــي المــــادة ) ــــي تنظيمهــــا لجريمــــة الربــــا الفــــاحش كمــــا  ــــي القــــانون ال
، اما عمذ مستوى الفقف  قد اجم  الفقـف الجنـائي ان لا يمكـن ان تـتم جريمـة الربـا دون  (5)العقوبات

، ومنطقيـا ومــن واصـ  الحيـاة العمميــة مـا ال ــي الـتي يــد   (6)اسـتغلال الجـاني لحاجــة المجنـي عميــف 
ليـة التزامـات تتصـف بـالغبن الفـاحش ايـر ال لص ان يقترض بفائـدة كبيـرإ ويرتـب عمـذ تمتـف الما

 2حاجتفلا الماسة باي صورإ كانت تمك الحاجة 
امــا تعريــف جريمــة المرابــاة ، لــم يعــرف الم ــرع العراصــي جريمــة المرابــاة وانمــا نظــم احكامهــا  ــي  

الكتــاب الثــاني  ــي  البــاب الثالــث  بعنــوان الجــرائم الواصعــة عمــذ المــال و ــي الفصــل الثــامن تحــت 
انون ( مـــن صــــ465عنـــوان  الجـــرائم المتعمقـــة بالتجـــارة ، الفـــرع الاول : المرابــــاة وتلـــك  ـــي المـــادة )

العقوبات ،امـا  قهـا  قـد عر ـت جريمـة الربـا بننهـا اصـراض  ـلص مـرإ واحـدة او اكثـر  لصـا الـر 
اســتغلالا لحاجــة ال ــلص او جــعفف او انتهــاز دي وجــ  الــر مــن  ــننف ان يــد   المقــرض الــذ 
اصراض المقترض مبمغا من النقـود او دي مـال الـر يقـوم بالنقـد بفائـدة تزيـد عـن الحـد المقـرر صانونـا 

  2(7)و حصل منف عمذ منفعة لا تتناسب م  مقدار المالا
ـــة  مصـــمحة      ـــالعقود المدني ـــة ب ـــة نزاهـــة المعـــاملات واســـتقرارها والثق ـــة التجـــريم هـــي حماي امـــا عم

، وهــي لاليــة مــن دي عيــب مــن عيــوب الارادة (8)المجتمــ  تقتجــي ان تبــرم العقود)عقــد الاصــراض (
ظــروف الالــرى الســيئة ل ــلص جــعيف مــن الوجــف وبــاصلص اســتغلال الظــروف الاصتصــادية وال

 2الاصتصادية ، ومن ثم استغلالها عن طريق المراباة يعد اهدار لتمك المصمحة 
 الفرع الثاني/ محل الجريمة :

امــا محــل جريمــة )المرابــاة ( الربــا الفــاحش  ــي الم ــرع العراصــي والمصــري  هــو ) النقــود ( ، وهــتا 
( مـن صـانون العقوبـات 339( من صانون العقوبات العراصـي ، والمـادة )465واجل من نص المادة )

المصــري ، بلــلاف الم ــرع الســوداني الــتي جعــل محــل الجريمــة مبمــم مــن النقــود او دي مــال الــر 
 ( صانون مكا حة الثراف الحرام والم بوإ   6لممادة ) و قا

(  مـن صـانون العقوبـات ات نصـت عمـذ ان )يعاصـب 465عالج الم رع العراصي الجريمة  ـي المـادة )
بالحبس وبغرامة لا تزيـد عمـذ الـف دينـار، او بًحـدى هـاتين العقـوبتين مـن اصـرض  لـر نقـودا بنيـة 

الحد الاصصـذ المقـرر لمفوائـد الممكـن الاتفـاق عميهـا صانونـا.  طريقة بفائدة ظاهرة او لفية تزيد عمذ
وتكــون العقوبــة الســجن الم صــت بمــا لا يزيــد عمــذ ع ــر ســنوات اتا ارتكــب المقــرض جريمــة مماثمــة 

 2( 9)لمجريمة الاولذ للال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا( 
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( مــن صــانون العقوبــات المصــري 339المــادة ) عــالج الم ــرع المصــري جريمــة الربــا الفــاحش  ــيكما
حيــث نصــت عمــذ ان) كــل مــن انتهــز  رصــة جــعف دو هــوى نفــس  ــلص ودصرجــف نقــوداً بــني 
ــاً يعاصــب  طريقــة كانــت بفائــدة تزيــد عــن الحــد اصصصــذ المقــرر لمفوائــد الممكــن الاتفــاق عميهــا صانون

مـة لمجريمـة اصولـذ  ـي اللمـس بغرامة لا تزيد عمذ مـائتي جنيـف.  ـًتا ارتكـب المقـرض جريمـة مماث
الســـنوات التاليــــة لمحكــــم اصول تكــــون العقوبــــة الحــــبس لمــــدة لا تتجــــاوز ســــنتين وارامــــة لا تتجــــاوز 
لمسمائة جنيف دو إحدى هاتين العقوبتين  قط. وكل من اعتاد عمذ إصراض نقود بني طريقة كانت 

ونـاً يعاصـب بالعقوبـات المقـررة بـالفقرة بفائدة تزيد عن الحد اصصصذ لمفائدة الممكن الاتفـاق عميهـا صان
 2السابقة(

كمــا عــرف الم ــرع الســوداني جريمــة الربــا بقــانون صــانون مكا حــة الثــراف الحــرام والم ــبوإ الســوداني  
( حيث نص عمذ ان )الربا  يقصد بـف الزيـادة عمـذ ردس 3( من المادة )7 ي الفقرة ) 1989لسنة 

وهـو بيـ  النقـود بـالنقود دو الطعــام ” ربـا الفجـل “يـل مقـابلًا ،المال لالية من مقابل ولا يعتبـر التنج
هــو الزيــادة الم ــروطة التــي ينلــتها الــدائن  ــي الــدين نظيـــر ” ربــا النســيئة “بالطعـــام مــ  الزيــادة ،

التنجيــل( ، وبــالرام مــن تلــك ان التعريــف اتا كــان يصــمل  ــي ت ــري  عقــابي معــين  قــد لا يصــمل  
عــالج الم ــرع الســوداني الجريمــة تحــت عنــوان المعــاملات الربويــة  ــي بالنســبة لت ــري  الــر ، كمــا 

( من نفـس القـانون حيـث نصـت عمـذ ان ) يعاصـب كـل  ـلص يثـرا ثـراف حـرام بالسـجن 15المادة )
لمدة لا تتجاوز ع ر سنوات او بغرامة لا تتجاوز جعف مبمـم الاثـراف الحـرام او بـالعقوبتين معـا(، 

 2عمذ هتإ الجريمة   ي حين لم ينص الم رع الفرنسي
 المطمب الثاني

 اركان الجريمة وعقوبتيا
  -سنتناول طي ىذا المطمب الركن الماد  لمجريمة أوالركن المعنو  وعقوبة الجريمة كالاتي:

 الفرع الاول / الركن الماد 
( مـن صـانون العقوبـات العراصـي ، نـرى ان السـوك الاجرامـي المحقــق 465ومـن تحميـل نـص المـادة )

المرابـــاة هـــو  عـــل الاصـــراض بفائـــدة تزيـــد عـــن الحـــد المقـــرر بالقـــانون ، ات ان نـــوع الســـموك  لجريمـــة
الاجرامي المحقق لجريمـة المرابـاة هـو سـموك ايجـابي ، كمـا ان عـد الم ـرع العراصـي جريمـة المرابـاة 

مـة من الجرائم البسيطة التي يعاصب عميهـا القـانون دون ا ـتراط  تكـرار الفعـل المـادي المكـون لمجري
اكثــر مــن مــرة ، وعميــف اتا اصــرض الجــاني  لصــين ملتمفــين  هنــا تتحقــق الجريمــة عمــذ كــل واصعــة 
ويعــد الامــر تعــددا حقيقيــا ، وبالتــالي يحكــم عمــذ الجــاني بالعقوبــة المقــررة لكــل جريمــة وتنفــت جميــ  

، كمـا يتطمـب وجـود عقـد القـرض لتحقـق الجريمـة ،ات يعتبـر احـد المرتكـزات (12)العقوبات بالتعاصـب 
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، دون ا ــتراط  ــكمية معينــة لــتلك العقــد،  تتحقــق الجريمــة ســواف كــان عقــد (11)الماديــة  ــي الجريمــة 
( مــن 465الاصــراض مكتوبــا او  ــفويا وهــتا يفهــم مــن عبــارة )بنيــة طريقــة ( الــواردة بــنص المــادة )

اصي ، والس ال التي يطرح هنا هل ان مفهوم عقد الاصراض بجريمة المراباة هو صانون العقوبات العر 
 نفس مفهومف بالقانون المدني ؟

ان محـــل عقـــد القـــرض  ـــي جريمـــة المرابـــاة هـــي )النقـــود( ، امـــا محـــل عقـــد الاصـــراض  ـــي القـــانون  
ف الــر ، المــدني صــد يكــون الا ــياف المثميــة التــي يقــوم بعجــها مقــام بعــض  قــد تكــون نقــود او  ــي

كما  2وعميف نرى ان مفهوم عقد القرض  ي القانون الجنائي اجيق نطاق منف  ي المفهوم المدني 
 ـي  (10)ي ترط ان يكون الاصراض بفائدة ظاهرة او لفية تزيد عمذ الحد الاصصذ المقـرر لهـا صانونـا

لنقــود   قــد تكــون حــين لا ي ــترط  الم ــرع العراصــي والقــوانين المقارنــة ان تكــون الفوائــد  مبمــم مــن ا
الفائــدة  مــالا طالمــا كانــت صيمتــف منســوبة الــذ مبمــم عقــد القــرض تزيــد عمــذ الحــد الاصصــذ المقــرر 
لمفوائد ، كما يمكن ان تكون لدمة او منفعة ممكن تقديرها بالنقود  يقـدمها المـدين الـذ الـدائن كمـا 

دة القــرض لاســتعمالف لــو اتفقــا عمــذ ان يحــوز المقــرض منقــولا او عقــار مممــوك لممقتــرض لــلال مــ
دون مقابل واتا كانت صيمة الايجار تزيد عن الحد القانوني  تتحقق الجريمة ، اما الانتفاع المعنوي 

  2التي لا يمكن ان يقدر بالنقود لا يحقق الجريمة 
كـتلك لا ي ـترط الم ـرع العراصــي كمـا هـو حــال القـوانين المقارنـة ، ان تكــون الفائـدة ظـاهرة  عاصــب  

ائــدة ســواف كانــت ظــاهرة او مســتترإ تحــت اســم الــر ، المثــال الواجــل عمميــا هــي اصــراض عمــذ الف
، ولا  (13)ال ــلص صلــر بالــدينار العراصــي مقابــل ارجاعهــا بالــدولار الامريكــي تحــت مســمذ العمولــة

عبــرة برجــا المجنــي عميــف  ــي هــتإ الجريمــة صنــف رجــا معيــب كونــف صــادراً عــن ارادة معيبــة بعيــب 
 2الاستغلال 

اما السموك الاجرامي  ي القوانين المقارنة ،  قد اعتبر الم رع المصري جريمة المراباة مـن جـرائم  
( مــن صــانون العقوبــات، واعتبــر الاعتيــاد هــو ركــن اساســي مــن اركــان 339الاعتيــاد و قــا لممــادة ) 

ة لا الجريمــة بمعنــذ اتا صــام  ــلص بــابصراض بفائــدة تزيــد عمــذ مــا هــو مقــرر بالقــانون لمــرإ واحــد
تتحقق الجريمة ، كما ا ترط كتلك ان يسـتغل الجـاني الظـروف اللاصـة بـالمجني عميـف، مـن اجـل 
الحصول عمذ  وائد ومزايا مالية تزيد عن الحد المقرر بالقـانون، دي ان  الجـاني  ـي هـتإ الجريمـة 

 يستغل حاجة او هوى او عدم لبرة المجني عميف ليحقق ربحاً لا يستحقف )الغبن الفاحش(. 
( مـن صـانون العقوبـات ، وصـرار مجمـس صيـادة 465 ي حين لم ي ـترط الم ـرع العراصـي  ـي المـادة ) 

( ان يســتغل الجــاني حاجــة او هــوى او عــدم لبــرة المجنــي عميــف لتحقــق 68الثــورة )المنحــل( رصــم )
الجريمة ، وبتلك نحن نثني عمذ مسمك الم رع العراصي بعدم ا تراط تلك لتحقق السموك الاجرامي 
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المكــون لمــركن المــادي لمجريمــة ، ات كممــا كانــت القاعــدة القانونيــة عامــة مجــردة كممــا تحقــق الهــدف 
من الـنص عميهـا ب ـكل عـام و صواعـد القـانون الجنـائي ب ـكل لـاص لتوسـي  الحمايـة الجنائيـة مـن 

 جهة وعدم ا لات الجناة من العقاب من جهة الرى 
بــات  العراصــي وصــرار مجمــس صيــادة الثــورة المنحــل  ( مــن صــانون العقو 465مــن تحميــل نــص المــادة ) 

( نرى ان جريمة المراباة من جرائم اللطر التي لا تتطمب تحقـق نتيجـة معينـة ومـن ثـم لا 68رصم )
ت ــترط تحقــق علاصــة ســببية بــل تكتفــي بالســموك الاجرامــي  قــط ، وهــتا المعنــذ يتوا ــق مــ  مبــاد  

ة الجزائيــة عمــذ المصــالل الجــديرة بالحمايــة نتيجــة القــانون الجنــائي الــتي لا يكتفــي بفــرض الحمايــ
، هــتا مــن جانــب ومــن جانــب  (14)الاعتــداف الحقيقــي، بــل وســ  الحمايــة لي ــمل الاعتــداف المحتمــل

الر ان طبيعة عقـد القـرض و قـا لمقـانون المـدني هـو مـن العقـود الرجـائية الـتي يكفـي  ـي انعقـادإ 
تلك يلتمــف عــن العقــد العينــي الــتي لا يــتم بمجــرد وترتيــب اثــارإ هــو ارتبــاط الايجــاب بــالقبول ،وبــ

 التراجي بل بالتسميم، كما  ي عقد )هبة المنقول(.
وعميــف  نــرى ان جريمــة)المراباة ( تتحقــق بمجــرد التعاصــد عمــذ القــرض دي بمجــرد التراجــي واثبــات 

 يمـزم تسـميم الصفة الربوية لمعقد ولو لم يتم تسميم الفائدة من صبـل المجنـي عميـف الـذ الجـاني ،دي لا
النقــود الـــذ المقتـــرض لقيــام الجريمـــة ولا ي ـــترط ان يســتولي الجـــاني المقـــرض عمــذ الفائـــدة  عـــلا ، 

. وهـتا (15) الجريمة تتحقق بمجرد ا ـتراط الفائـدة الفاح ـة وهـتا راي معظـم  قهـاف القـانون الجنـائي 
تبــر الحكــم معيــب اتا وبــتلك لا يع2معنــذ اللطر)النتيجــة الجرميــة ( الــتي صصــدناإ بــالمعنذ الســابق

اافل تكـر اسـتيلاف المقـرض  عـلا عمـذ الفائـدة الربويـة وهـتا اتجـاإ محكمـة الـنقض المصـرية  عمـذ 
ــــيس باصتجــــاف  ــــد عــــن الحــــد الاصصــــذ ول ــــد تزي ان العبــــرة  ــــي هــــتإ الجريمــــة بعقــــود الاصــــراض بفوائ

 2(16)الفوائد 
النتيجـة الجرميـة )التسـميم(  ي حيث تهب جانب من الفقف  الجنائي الـذ راي الـر با ـتراط تحقـق  

لكـي تتحقــق الجريمــة ،عمـذ اعتبــار مجــرد التعاصــد عمـذ القــرض لا يكفــي لقيـام جريمــة المرابــاة  ولــو 
ا ترطت  يف  ائدة تزيد عن الحد القانوني ما دام التسميم لم يتم بعد ، ويبدو دن هتا الـردي صـد تـنثر 

 .(17)( لا ينعقد الا بالتسميم   بالطبيعة القانونية لعقد الاصراض حيث كان )عقد عيني
ونحن ن يد الراي الاول القائل بتحقق الجريمة بمجرد الاصراض الربوي لا نها توا ق النص العقـابي  

لمجريمة، ات لم ينص صـراحةً ولا جـمناً عمـذ نتيجـة معينـة ، وهـتا نفـس السـبب الـتي د ـ  بنـا الـذ 
عم وظيفــة الــردع المنوطــة بــالنص الجنــائي اعتبارهــا مــن جــرائم اللطــر ، كمــا ان  الــراي الاول يــد

ويتفق م  الحكمة من تجريم  عل المراباة  ، وتطبيقا لتلك صجت محكمة جنل الحمة) بًدانة المتهم 
بجريمــة الربــا الفــاحش لتحقــق اركــان الجريمــة حيــث صــام المــتهم ي ع بــًصراض الم ــتكي احــد مبمغــا 
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يعيــدها لـــف بفائــدة تزيـــد عــن الحـــد اصصصـــذ مقــدارإ ع ـــرون ورصــة  ئـــة مئــة دولار امريكـــي عمـــذ ان 
المقــرر لمفوائــد الاتفاصيــة صانونــا وتلــك بــان يعيــد المبمــم مقــدارإ احــد ع ــر مميــون دينــار عراصــي وتلــك 
عنــد حجــورإ الــذ مجمــ  بابــل العائــد لــف والملصــص لبيــ  المــواد الكهربائيــة والمنزليــة الكــائن  ــي 

المبـرزة  ـي الـدعوى ولكـل مـا تقـدم تجـد المحكمـة مدينة الحمة الطهمازية واطمعت عمذ  الوصـولات 
ان الادلــة المتحصــمة بحــق المــتهم كا يــة ومقنعــة لممحكمــة و يمكــن الاطمئنــان اليهــا لغــرض ادانتــف 

 2 ( 18) جريمة ربا  احش (  465و ق المادة 
 الفرع الثاني/ الركن المعنو  :

صـد الجرمـي بعناصـرإ  العمـم والارادة ، ان جريمة المراباة مـن الجـرائم العمديـة ،لـتلك لابـد تـوا ر الق
 بالنســبة لمعمــم  يجــب ان يعمــم الجــاني ،عنــد ارتكابــف  عــل الاصــراض ان هــو بفائــدة تزيــد عــن الحــد 
الاصصذ المحدد صانونا لمفائدة  دي بالصفة الربوية لعقد القرض،  لمحصول عمـذ مـا ين ـا عنـف مـن 

، وان تتجـف ارادة الجـاني الـذ  عـل الاصـراض  مزايا مالية واثراف عمذ حساب المجني عميف المقترض
لمحصــول عمــذ  ائــدة تزيــد عــن الحــد المقــرر صانونــا ، دي اتجــاإ ارادتــف الــذ كــل النمــوتج القــانوني 

وتطبيقـــا لـــتلك صجـــت محكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة العراصيـــة عمـــذ ان) الغـــاف  2(19)المكـــون لمجريمـــة 
التهمـــة الموجهـــة لممـــتهم والا ـــراج عنـــف لعـــدم تـــوا ر الـــركن المعنـــوي لمجريمـــة الـــتي يتمثـــل بالقصـــد 

 .(02)الجرمي (
( مــن صـانون العقوبـات المصـري ان يكــون  339امـا  ـي الت ـري  المصــري ،ات ا ـترط و قـا لممـادة ) 

عالماً بانف يستغل ظروف المجنذ عميف المتمثمة  ي جـعفف او هـوى نفسـف  ـي سـبيل حممـف الجاني 
 عمذ صبول الفائدة الفاح ة، وهتا مالم ي ترطف الم رع العراصي  ي تجريم  عل الربا الفاحش. 

 الفرع الثالث: عقوبة الجريمة :
لعراصـي هـي )الحـبس والغرامـة( ( من صانون العقوبـات  ا465ان عقوبة جريمة المراباة و قا لممادة  )

مــ  اعطــاف ســمطة تقديريــة  لمقاجــي بــالحكم بًحــدى هــاتين العقــوبتين، وبــتلك نجــد ان الجريمــة مــن 
( مـــن صـــانون العقوبـــات العراصـــي  ،كمـــا  ـــددت العقوبـــة الـــذ الســـجن 06نـــوع الجـــنل بدلالـــة المـــادة)

وف الم ـددة الالـرى اتا ، مـن بـين الظـر (01)الم صت بما لا يزيد عن ع ر سـنوات  ـي حالـة العـود 
ارتكبــت المقــرض جريمــة مماثمــة لمجريمـــة الاولــذ لــلال ثــلاث ســـنوات مــن تــاريخ صــيرورة الحكـــم 
الاول نهائيا ،ومن الجدير بالتكر ان الم رع العراصي تكر الظروف الموجوعية وال لصية العامـة 

جريمة او الجاني والتي ، لمجريمة وهي تكون عبارة عن الظروف المحددة بالقانون والمتصمة بال(00)
من  انها ت ديد العقوبة لمجريمة بقـدر يزيـد عـن الحـد الاعمـذ الـتي صـررإ القـانون وهـتا يمثـل الاثـر 

 (03) المترتب عمذ ظرف العود
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، عمــذ جريمــة المرابــاة 1997لســنة  عمــذ 68كمــا عاصــب صــرار مجمــس صيــادة الثــورة )المنحــل( رصــم  
، كما  دد العقوبة الذ السجن بمدة لا تزيـد عمـذ ع ـر  بالحبس  قط بما لا تقل عن ثلاث سنوات

سنوات بحالة العود ، الا انف اجاف ظرف الحرب كظرف م دد الر ، واعتبر جريمة المراباة من 
الجــرائم الملمــة بال ــرف ، مــ   ــرض عقوبــة تكميميــة مــ  العقوبــة الاصــمية وهــي )المصــادرة( لمبمــم 

( من صانون العقوبات العراصي عمذ 121نصت المادة ) 2الغرض او الفائدة او دي مال تحول الية 
ان ) يمـــا عـــدا اصحـــوال التـــي يوجـــب القـــانون  يهـــا الحكـــم بالمصـــادرة يجـــوز لممحكمـــة عنـــد الحكـــم 
بابدانة  ي جناية او جنحة دن تحكم بمصـادرة اص ـياف المجـبوطة التـي تحصـمت مـن الجريمـة او 

دة لاستعمالها  يها. وهـتا كمـف بـدون الالـلال  بحقـوق التي استعممت  ي ارتكابها او التي كانت مع
الغير الحسني النية ويجب عمذ المحكمة  ي جمي  اصحوال دن تنمر بمصادرة اص ياف المجبوطة 

 2التي جعمت اجرا لارتكاب الجريمة(
( مـن صـانون العقوبـات عمـذ 339اما الت ريعات المقارنة  قد عاصب الم رع المصري و قـا لممـادة ) 

يمة المراباة  بعقوبـة اصـمية وهـي الغرامـة  قـط ، كمـا  ـدد العقوبـة الـذ )الحـبس( بمـا لا يتجـاوز جر 
، اتا ارتكــب  (04)ســنتين والغرامــة او احــدى هــاتين العقــوبتين بحالــة اتا اصترنــت بظــرف م ــدد العــود

بــة المقــرض جريمــة مماثمــة لمجريمــة الاولــذ  ــي اللمــس الســنوات التاليــة لمحكــم الاول تكــون العقو 
 ـي حـين عاصبـت  المـادة   2الحبس مدة لا تتجاوز سـنتين وارامـة او احـدى هـاتين العقـوبتين  قـط 

( مــــن صــــانون مكا حــــة الثــــراف الحــــرام والم ــــبوإ الســــوداني عمــــذ الجــــاني  ــــي المعاممــــة الربويــــة 15)
)بالســـجن مـــدة لا تزيـــد عـــن ع ـــر ســـنوات او ارامـــة (او بـــالعقوبتين معـــا ، ونجـــد ان هـــتإ العقوبـــة 

  2ناسبة م  لطورة الجريمة عكس الم رع المصري م
وللطـــورة جريمــــة المرابـــاة عمــــذ الاصتصـــاد الــــوطني ومــــا يمكـــن ان تتســــبب  ـــي تلريــــب الاصتصــــاد 
ولاصـتا اتا ارتكبـت مقترنـة بظـرف م ـدد  ـي حالـة الحـرب، لـتلك نـدعو الم ـرع الـذ اعتبارهـا مــن 

امس بــالجرائم الماســة بالاصتصــاد الــوطني الجــرائم الاصتصــادية ،ات لابــد معالجتهــا جــمن الفصــل اللــ
 2والثقة المالية لمدولة بدلا من تنظيمها الفصل الثاني جمن الجرائم المتعمقة بالتجارة 

 المبحث الثاني
 من استغلال النفوذ الوظيفي الحماية الجزائية لمعقود المدنية

ات  لم يعرف الم رع العراصي والت ريعات المقارنة )استغلال النفوت(،وانما اكتفـذ بمعالجتهـا         
استلدم الم رع العراصي مصطمل الاستغلال ب ـكل مبا ـر  ـي صـانون العقوبـات  ـي البـاب السـادس 

( ات 316) ي الجرائم الملمة بواجبات الوظيفة وتحديـدا  ـي الفصـل الثـاني )الالـتلاس(  ـي المـادة 
نصــت عمــذ ان ) يعاصــب بالســجن كــل موظــف او مكمــف بلدمــة عامــة اســتغل وظيفتــف بغبــر حــق 
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( ،كما تكر الاستغلال  ي الفصل الثالث من 222واستولذ عمذ مال او متاع او ورصة مثبتف لحق 
( 338، ، 334الباب السادس جمن جرائم تجـاوز المـوظفين حـدود وظيفـتهم ، تحديـد  ـي المـواد )

مفهوم الاستغلال  ي المواد اعلاإ لا تلرج عن اسـتغلال الموظـف او المكمـف بلدمـة عامـة ، وان 
وظيفتــــف لاســــتيلاف عمــــذ امــــوال او ا ــــياف او متــــاع او ورصــــة مثبتــــف لحــــق، وبهــــتا المعنــــذ يلتمــــف 
الاستغلال الوظيفي عن مفهوم الاستغلال المدني ، الا انف مطابق من ناحية الرى لممعنذ المغوي 

ل ،   جــلا عــن تطابقــف مــ   ــروط الاســتغلال المــدني ،الســ ال الــتي يطــرح هنــا هــل مــن للاســتغلا
الممكــن ان نجـــد صــورة لمحمايـــة الجزائيــة لمعقـــود المدنيـــة مــن عيـــب الاســتغلال الـــوظيفي وان كـــان 

  ملالف لمعنذ الاستغلال المدني؟ 
ت عمـذ اسـتغلال النفـوت للإجابة عن هتا الس ال لابد لنا ان نتكر بعض المواد الجزائيـة التـي نصـ 

( عمـذ ان )يعاصـب 334الوظيفي، ات عالج  ي جرائم تجـاوز المـوظفين حـدود وظـائفهم  ـي المـادة )
بــالحبس وبالغرامــة او بًحــدى هــاتين العقــوبتين كــل موظــف او مكمــف بلدمــة عامــة اســتغل ســمطة 

او اي حــق  لــر  وظيفتـف  ا ــترى عقــارا او منقــولا صهــرا عــن مالكـف او اســتولذ عميــف او عمــذ منفعــة
لمغير بغير حق او اكرإ مالكف عمذ اجراف اي تصرف مما تكر ل لصف او ل لص  لر او عمـذ 
تمكينف مـن الانتفـاع بـف بـني وجـف مـن الوجـوإ، ويحكـم بـرد ال ـيف المغتصـب او صيمتـف ان لـم يوجـد 

 عينا  جلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقف جرر من الجريمة اتا كان لف داع( .
( التي نصـت عمـذ ان )يعاصـب بـالحبس مـدة لا تزيـد عمـذ سـنة واحـدة وبغرامـة 338لمادة )كتلك ا 

لا تزيد عمذ مائتي دينـار او بًحـدى هـاتين العقـوبتين كـل موظـف او مسـتلدم  ـي دائـرة رسـمية او 
 بف رسمية استغل سمطة وظيفتف  الت لنفسف او لغيرإ من احد الناس بغير رجائف  يئا بدون ثمن 

لــس  جــلا عــن الحكــم عميــف بــرد الا ــياف التــي الــتها او د ــ  ثمنهــا كــاملا ان لــم تكــن او بــثمن ب
موجـودة عمـذ حالتهـا الاصـمية( ، مـن تحميـل النصــوص اعـلاإ نجـد ان هنـاك حمايـة جزائيـة لمعقــود 

 المدنية ، لتلك سوف نتناول بالبيان صور الحماية الجزائية لمعقود المدنية وكالاتي :
 المطمب الاول
 اسووووووووووتغلال الموظوووووووووو  وظيفتووووووووووو طاشووووووووووتر  عقووووووووووار او منقووووووووووول قيوووووووووورا عوووووووووونجريمووووووووووة 

 0مالكو او مكن ذلك لمغير  
 -سنتناول  ي هتا المطمب بيان مفهوم الجريمة واركانها وتلك  ي  رعيين مستقمين وكالاتي :

 الفرع الاول /مفيوم الجريمة 
 اولا / تعريف الجريمة
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، الا انف  قهاً عرف الاستغلال الوظيفي هو كل  لم يعرف الم رع العراصي و الفقف الجنائي الجريمة
، مــن (06)(334، مــن لــلال اطلاعنــا عمــذ  المــادة )(05)انتفــاع بغيــر حــق او صــانون لجاهــف او نفــوت

صانون العقوبات العراصي السـ ال الـتي يطـرح  ـي هـتا المجـال هـل هـتإ الجريمـة مـن جـرائم اسـتغلال 
 الوظيفة او جريمة استيلاف ام جريمة اكراإ ؟ 

مــن لــلال تحميــل المــادة اعــلاإ نــرى ان الم ــرع العراصــي عــالج هــتإ الجريمــة جــمن جــرائم تجــاوز 
المـوظفين حــدود وظيفـتهم ، دي ان الاســتغلال مـن صبــل الموظــف او مكمـف بلدمــة عامـة هــو ركــن 

( مــن صــانون العقوبــات العراصــي، لــتلك نــرى ان الجريمــة 334واجــب لتحقــق الجريمــة  و قــا لممــادة )
جريمـــة اســـتغلال نفـــوت الوظيفـــة ، والاســـتيلاف والاكـــراإ  صـــور لارتكابهـــا ، دي اســـتغل  اعـــلاإ هـــي

وظيفتـف   اســتولذ عمــذ محـل الجريمــة  او اســتغل وظيفتـف  ــاكرإ مالكــف عمـذ دي تصــرف ممــا تكــر 
لمصمحة الجاني او ل لص الر ، دي ان اتا تصورنا هتإ الجريمة بدون استغلال لمنفوت الوظيفي 

  2( وانما يمكن ان تتحقق جريمة الرى 334جريمة و قا لممادة )،  لا تتحقق ال
( مـن 132كما عالج الم رع المصـري للا ـاً لمقـوانين المقارنـة الالـرى هـتإ الجريمـة و قـا لممـادة ) 

صــانون العقوبــات المصــري حيــث نصــت عمــذ ان )كــل موظــف عمــومي دو مســتلدم عمــومي وكــل 
ذ سـطوإ وظيفتـف ممكـاً عقـاراً كـان دو منقـولًا صهـراً عـن إنسان مكمف بلدمـة عموميـة ا ـتري بنـاف عمـ

مالكـــف دو اســـتولي عمـــذ تلـــك بغيـــر حـــق دو دكـــرإ المالـــك عمـــذ بيـــ  مـــا تكـــر ل ـــلص دلـــر يعاصـــب 
بحسـب درجـة تنبـف بـالحبس مــدة لا تزيـد عمـذ سـنتين وبــالعزل  جـلًا عـن رد ال ـيف المغتصــب دو 

 2صيمتف إن لم يوجد عيناً( 
جريمــة موجــوع البحــث بــان )اســتغلال الموظــف او المكمــف بلدمــة عامــة وبــتلك يمكــن تعريــف ال  

وظيفتف  ا ترى صهرا ،او استولذ عمذ مال او منفعة ممموكف للأ راد بغير حق ،او اكرإ مالكف عمذ 
دي تصـــرف او ســـهل لـــتلك لمغيـــر(، كمـــا ان المصـــمحة المحميـــة مـــن الجريمـــة كـــون الوظيفـــة التـــي 

وصعت عميف الجريمة  بمناسبة هتإ الوظيفة ، وكتلك زعزعة الثقة  تسهل الاستيلاف عمذ المال التي
بالوظيفة العامة مما يجر بالمصمحة العامة ، وكتلك حماية ممكيـة الا ـراد اللاصـة و حمايـة ارادة 
الا ــراد  ــي ان تكــون لاليــة مــن العيــوب )الاســتغلال( عنــد ابرامهــا العقــود المدنيــة ،ات لصــت هــتإ 

  2لبي ( الجريمة بالتكر )عقد ا
 محل الجريمة: -ثانيا

( مـن صـانون العقوبـات عمـذ محـل الجريمـة )عقـار او 334بين الم رع العراصي صراحةً  ي المادة )
( مـن صـانون العقوبـات اتا 334منقول(، كما ان الم رع العراصي لم يحدد عائديف المال و قا لممادة )

ـــرى مـــن لـــلال ـــة او الا ـــراد ، الا اننـــا ن ـــانون 334تحميـــل نـــص المـــادة ) كانـــت عائـــدة لمدول (مـــن ص
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العقوبات العراصي ، ان عقوبتها )الحبس او الغرامـة( لا تتناسـب مـ  لطـورة الجريمـة اتا كـان محـل 
الاعتــداف عائــد لمدولــة لــتلك نجــد ان عائديــف المــال هنــا للأ ــراد ، كمــا ان عبــارة )ويحكــم بــرد ال ــي 

بـالتعويض لمـن لحقـف جـرر مـن الجريمـة المغتصب او صيمتف ان لم يوجد عينا  جـلا عـن الحكـم و 
( ت ــير الــذ ان عائديــف المــال الــذ الا ــراد ، امــا 334اتا كــان لــف داع( المــتكورة  ــي عجــر المــادة )

 2( من صانون العقوبات المصري هو كتلك العقار والمنقول 132محل الجريمة و قا لممادة )
 صفة الجاني :-ثالثا

( مــن صـانون العقوبــات العراصـي موظــف او مكمـف بلدمــة 334يجـب ان يكــون الجـاني و قــا لممـادة )
( 0العراصــي  الموظــف  ــي المــادة ) 1962( لســنة 04عامــة ، عــرف صــانون اللدمــة المدنيــة رصــم )

 عمذ انف )كل  لص عهدت اليف وظيفة دائمة دالمة  ي الملاك اللاص بالموظفين (.
المعــــدل  1991( لســــنة 14) بينمــــا عــــرف صــــانون انجــــباط مــــوظفي الدولــــة والقطــــاع العــــام رصــــم  

( عمذ ان )الموظف كل  لص عهـدت اليـف وظيفـة دالـل 1الموظف  ي الفقرة )ثالثا( من المادة )
ملاك الوزارة او الجهة اير المرتبطة بوزارة ( ، بينمـا عـرف صـانون العقوبـات المكمـف بلدمـة عامـة 

كمــف بلدمــة عامــة: كــل الم – 0( المكمــف بلدمــة عامــة عمــذ ان )19( مــن المــادة )0 ــي الفقــرة )
موظــف او مســتلدم او عامــل دنيطــت بــف مهمــة عامــة  ــي لدمــة الحكومــة ودوائرهــا الرســمية و ــبف 
الرســـمية والمصـــالل التابعـــة لهـــا او الموجـــوعة تحـــت رصابتهـــا وي ـــمل تلـــك رئـــيس الـــوزراف ونوابـــف 

براف ووكلاف الدائنين والوزراف ودعجاف المجالس النيابية وابدارية والبمدية كما ي مل المحكمين والل
)الســــــنديكيين( والمصـــــــفين والحـــــــراس القجـــــــائيين ودعجـــــــاف مجـــــــالس إدارة ومـــــــديري ومســـــــتلدمي 
الم سســات وال ـــركات والجمعيـــات والمنظمــات والمن ـــ ت التـــي تســاهم الحكومـــة او إحـــدى دوائرهـــا 

بلدمـة  الرسمية او  بف الرسمية  ي مالها بنصيب ما بنية صفة كانت، وعمذ العموم كل مـن يقـوم
عامــة بــنجر او بغيــر دجــر ولا يحــول دون تطبيــق دحكــام هــتا القــانون بحــق المكمــف بلدمــة عامــة 
انتهاف وظيفتف او لدمتف او عممـف متـذ وصـ  الفعـل الجرمـي دثنـاف تـوا ر صـفة مـن الصـفات المبينـة 

مـن ، وبـتلك نجـد ان مفهـوم الموظـف العـام  ـي صـانون العقوبـات هـو اوسـ   (07) ي هـتإ الفقـرة  يـف(
 2مفهومف  ي القوانين الادارية 

 الفرع الثاني /اركان الجريمة وعقوبتيا
 اولا / الركن الماد 

( مــن صــانون العقوبــات العراصــي 334ان الســموك الاجرامــي لجريمــة اســتغلال الوظيفــة و قــا لممــادة )
البيـ   ـي  يتمثل بنبرام عقد البي  صهرا عن مالكة وهو سموك ايجـابي ، ات نظـم الم ـرع العراصـي عقـد

الفصل الاول  تحت عنوان )العقود التي تق  عمذ الممكية (من الكتاب الثاني تحت عنوان) العقـود  
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( مــن القــانون المــدني عمــذ تعريــف عقــد البيــ  عمــذ ان )البيــ  526المســماة ( حيــث نــص المــادة )
عمـذ ان )  ( مـن القـانون نفسـف احكـام البيـ  ،ات نصـت531مبادلة مال بمال ( كما نظمت المادة )

 يعتبر البي  ناصل ممكية المبي  المعين بالتات بمجرد انعقاد العقد ( .
،   (08)اما إتا كـان المبيـ  عقـار  قـد الـزم القـانون مـن وجـوب تسـجيمف  ـي دائـرة  التسـجيل العقـاري 

 طبيعــة عقــد البيــ  هــو مــن العقــود الرجــائية الممزمــة لمطــر ين ، وبــتلك نجــد ان الســموك الاجرامــي 
مــة اســتغلال الوظيفــة ببــرام عقــد البيــ  بــين الموظــف او المكمــف بلدمــة عامــة وبــين المجنــي لجري

عميف صهرا عنف ، دي ان ارادة المجني عميف لم سميمة   هـي معيبـف بعيـب الاسـتغلال ،  مـولا المركـز 
صهـرا  الوظيفي لمجاني واستغلالف لنفوتإ لما ابرم المجنـي عميـف عقـد البيـ  العقـار او منقـول وان كـان

عنف ،  تحقق الجريمة وان كان ثمن العقـار او المنقـول الـتي د عـة الجـاني مسـاوي لقيمتـف الحقيقيـة 
وتلك لان معيار الغبن الفاحش  ي هتإ صيمة المال ال لصية بالنسبة لممجني عميف ،وليس بالقيمة 

 2المادية لممال 
مثال تلك صيام مـدير دائـرة باسـتغلال وظيفتـف وي ـتري )سـيارة( مـن احـد المـوظفين صهـرا عنـف ، امـا  

( مــــن صــــانون 334الصــــورة الثانيــــة لمســــموك الاجرامــــي لجريمــــة الاســــتغلال الــــوظيفي و قــــا لممــــادة )
العقوبات العراصي هي الاستيلاف عمذ عقار او منقول او عمـذ منفعـة او دي حـق الـر لمغيـر بـدون 
حق ، يقصد بالاستيلاف كل اعتـداف عمـذ حـق ممكيـة المـال وبنيـة وسـيمة كانـت التـي مـن  ـانها ان 

ــــداف  ــــق الاعت ــــدليس او  عــــل  (09)تحق ــــق الاســــتيلاف بفعــــل الالــــتلاس او  عــــل الت ــــتلك صــــد يتحق ، وب
التصــرف ، ونجــد ان الم ــرع اســتعمل مصــطمل) الاســتيلاف( ليتســ  مدلولــف لجميــ  صــور الاعتــداف 

( مــن صــانون العقوبــات 334جريمــة دون اســتثناف ، كمــا تتحقــق الجريمــة  و قــا لممــادة )عمــذ محــل ال
العراصي عند اسـتغلال الوظيفـة بكـراإ المجنـي عميـف عمـذ اجـراف دي تصـرف بمـا  ـي تلـك التعاصـد ، 
او تمكينف من الانتفاع العقار او المنقول بـاي وجـف مـن الوجـوإ ،  ـابكراإ الـتي صصـدإ الم ـرع هنـا 

دي والمعنــــوي( لعموميــــة الــــنص، وبــــتلك اعتبــــر الم ــــرع الاكــــراإ وســــيمة مــــن الوســــائل الــــتي )المــــا
  2يستلدمها الموظف او المكمف بلدمة عامة لاستغلال وظيفتف 

اما الـر صـورإ لمجريمـة هـو تسـهيل ارتكـاب الجريمـة عمـذ ال ـكل الـتي بينـاإ لمغيـر ، وبـتلك نجـد  
لاجرامــي مــن الجــاني )الموظــف او المكمــف بلدمــة ان الم ــرع العراصــي ســاوى بــين  عــل الســموك ا

( 132عامة ( او سـهل تلـك لمغيـر،  ـي حـين لـم يعـالج الم ـرع المصـري هـتإ الصـورة  ـي المـادة )
  2من صانون العقوبات المصري  

اما نوع السموك بتسهيل الجريمة لمغير صـد يقـ  بسـموك ايجـابي او سـمبي مـن لـلال ازالـة العقبـات   
( 334مكين الغير من ارتكاب الجريمة ، كتلك يتبين لنا من تحميل نص المادة )التي تحول دون ت
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من صانون العقوبات العراصي ،انهـا مـن جـرائم اللطـر التـي لا ي ـترط ان تتحقـق بهـا نتيجـة معينـة ، 
كمــا لا يمكــن ان يفهــم مــن عبــارة )لمــن لحقــف جــرر مــن الجريمــة ( التــي تكــرت  ــي عجــز المــادة 

مــن جــرائم الجــرر ،  الجــرر المقصــود هنــا بمكانيــة  الحكــم بــالتعويض لان ( ان الجريمــة 334)
اساس المس ولية المدنية والاثر المترتب عميها كجزاف مدني )التعويض ( لا يمكن ان يتحقق بدون 

 2جرر 
 الركن المعنو :-ثانيا

مــا ان جريمــة ان الــركن المــادي لا يكفــي لتحقــق الجريمــة وانمــا لابــد ان يتحقــق الــركن المعنــوي ، وب
( مـــن صـــانون العقوبـــات 334اســـتغلال الموظـــف او المكمـــف بلدمـــة عامـــة لوظيفتـــف و قـــا لممـــادة )

العراصـي ، هـي مــن الجـرائم العمديــة دي لابـد ان يتــوا ر القصـد الجنــائي لـدى الجــاني بعناصـرإ العمــم 
بلدمـف عامـف والارادة ،  لابد ان يعمم الجاني بكل ماديات الجريمة من حيث انف موظف او مكمف 

وانف استغل وظيفتف ببرام عقد البي  صهرا عمذ مالكـة، او اسـتولذ عميـف او عمـذ منفعتـف بـدون وجـف 
حق او يعمم بننف اكرإ مالك محل الجريمة عمذ التصرف بدون وجف حق ، كـتلك لابـد ان يعمـم انـف 

 صد سهل ارتكاب الجريمة لمغير، وكتلك لابد ان تتجف ارادتف الذ كل تلك. 
 عقوبة الجريمة :-ثاثال

( من صانون العقوبات مرتكب جريمة استغلال الموظف او 334عاصب الم رع العراصي و قا لممادة )
مكمــف بلدمــة عامـــة وظيفتــف  ا ــترى عقـــار او منقــول او صهــرا عـــن مالكــف، بــالحبس وبالغرامـــة او 

دى هـــاتين بًحـــدى هـــاتين الجـــريمتين ، حيـــث نصـــت عمـــذ ان )يعاصـــب بـــالحبس وبالغرامـــة او بًحـــ
ويحكـــم بـــرد ال ـــيف 2222العقـــوبتين كـــل موظـــف او مكمـــف بلدمـــة عامـــة اســـتغل ســـمطة وظيفتـــف 

المغتصب او صيمتف ان لم يوجد عينا  جـلا عـن الحكـم وبـالتعويض لمـن لحقـف جـرر مـن الجريمـة 
ــة المــادة ) ــف داع ( ، مــن تحميــل الــنص نجــد ان الجريمــة هــي مــن نــوع الجــنل بدلال ( 06اتا كــان ل

الحـبس  – 1عمذ ان )لجنحة هي الجريمة المعاصب عميهـا بًحـدى العقـوبتين التـاليتين:حيث نصت 
 الغرامة (. -0ال ديد او البسيط دكثر من ثلاثة د هر إلذ لمس سنوات

اما الحبس هنا  جاف مطمق  ي مل الحبس ال ديد او البسيط ، كما اعطذ لمم ـرع سـمطة تقديريـة  
( مــن صــانون 132هما ، امــا عقوبــة الجريمــة و قــا لممــادة )بفــرض الحــبس والغرامــة او الحكــم بنحــد

العقوبات المصري  هي الحبس مدة لا تزيـد عمـذ سـنتين وبـالعزل  جـلا عمـذ رد ال ـي المغتصـب 
او صيمتف ان لم يوجد عينا ، بتلك نجد ان الم رع المصـري  نـص وجوبيـا عمـذ عقوبـة العـزل التـي 

  2( من صانون العقوبات المصري 04)ثانيا( من المادة ) اعتبرها من العقوبات التبعية و قا لمفقرة
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امــا الم ــرع العراصــي  ــنعطذ ســمطة تقديريــة لممحكمــة بــان تقــرر حرمــان المحكــوم عميــف  مــن تــولي 
الوظائف واللدمات العامـة باعتبارهـا عقوبـة تكميميـة ، امـا بالنسـبة لمـرد تعنـي اعـادة الحـال الـذ مـا 

مـن صـانون العقوبـات ( ۵۴۳( مـن المـادة )1( نصت الفقرة )4كان عميف صبل الجريمة حيث نصت )
العراصــي عمــذ دن) يحكــم  جــلًا عــن العقوبــات المبينــة  ــي هــتا الفصــل بــرد مــا التمســف الجــاني او 
استولذ عميف من مال او صيمة ما حصل عميف من منفعة دو ربل ،( ومـن الجـدير بالـتكر ان هنـاك 

حـين يـرى راي  لـر ان الـرد صـورإ مـن صـور التعـويض  ،  ـي (32)من يرى  ان الرد عقوبة جزائية
ونرى دن الرد ليس عقوبة جنائية ،ات لم يتم تكرها جمن العقوبات ، (31)العيني وليس عقوبة جنائية

لقــانون العقوبــات العراصــي ، كــتلك اجــاف    ــي البــاب اللــامس : التــي نصــت عمــذ )العقوبــة( و قــا
ــالتعويض اتا كــان لــف مقتجــذ وتلــك مــن لــلال المــادة ) ( مــن صــانون 12الم ــرع العراصــي الحكــم ب

 2(30)اصول المحاكمات الجزائية 
 المطمب الثاني

جريمــة اســتغلال الموظــف او المســتلدم لوظيفتــف  الــت لنفســف او لغيــرإ  ــيئاً  مممــوك لمنــاس بغيــر 
 ون ثمن او بثمن بلس:رجاهم  بد

 -سنتناول  ي هتا المطمب بيان مفهوم الجريمة واركانها وتلك  ي  رعين مستقمين وكالاتي :
 الفرع الاول / مفيوم الجريمة

( مـن صـانون العقوبـات العراصـي ات نصـت عمـذ 338عالج الم رع العراصي هتإ الجريمـة  ـي المـادة )
حــدة وبغرامــة لا تزيــد عمــذ مــائتي دينــار او بًحــدى انــف )يعاصــب بــالحبس مــدة لا تزيــد عمــذ ســنة وا

هــاتين العقــوبتين كــل موظــف او مســتلدم  ــي دائــرة رســمية او  ــبف رســمية اســتغل ســمطة وظيفتــف 
 الت لنفسف او لغيرإ من احد الناس بغير رجائف  يئا بدون ثمن او بثمن بلـس  جـلا عـن الحكـم 

ان لـم تكـن موجـودة عمـذ حالتهـا الاصـمية(  كمـا عميف برد الا ياف التي التها او د   ثمنها كـاملا 
( مــن صـــانون العقوبـــات المصــري عمـــذ ان )كـــل موظــف عمـــومي دو مســـتلدم 130نصــت المـــادة )

عموم يتعدى  ي حالـة نزولـف عنـد دحـد مـن النـاس الكائنـة مسـاكنهم بطريـق منموريتـف بـنن دلـت منـف 
الحبس مدة لا تزيد عمذ ثلاثة  هور دو صهراً بدون ثمن دو بثمن بلس منكولًا دو عمفاً يحكم عميف ب

بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيف ، وبالعزل  ي الحالتين  جلًا عن الحكـم بـرد ثمـن اص ـياف المـنلوتة 
مـــن تحميـــل   2لمســـتحقيها ( ،  ـــي حـــين لـــم تـــنص القـــوانين الالـــرى المقارنـــة عمـــذ هـــتإ الجريمـــة 

يـة الا ـراد مـن تجـاوز المـوظفين حـدود النصوص اعلاإ نجد ان المصمحة المحمية هي  حماية ممك
وظيفتهم باستغلال سمطتهم للاعتداف عمذ ممكية الغير ، وتلك حماية رجا الا ـراد بعـدم الـت مـنهم 
ا ـــيافهم التـــي يمتمكونهـــا بـــدون ثمـــن او بـــثمن بلـــس ، وبـــتلك ت ـــكل الجريمـــة صـــورإ مـــن صـــور 
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الا ـراد عنـد ابـرامهم العقـود لاليـة مـن الحماية الجزائية لمعقد المدني ، التي يفتـرض ان تكـون ارادة 
دي عيــب مــن عيــوب الارادة ، كمــا لابــد ان تتحقــق اركــان الجريمــة التــي ســوف نبحثهــا  ــي الفقــرات 

 الاتية :
 محل الجريمة :-اولا

( من صـانون العقوبـات ان محـل الجريمـة ) ـيئا( مممـوك لمنـاس وان 338يتبين لنا من نص المادة )
لمدني العراصي هو كل  يف لا يلرج عن التعامل بطبيعتف او بحكم القانون )الا ياف( و قا لقانون ا

، وان يكـــون مممـــوك للأ ـــراد ، ـــي حـــين حـــدد الم ـــرع ( 33)يصـــل ان يكـــون محـــلا لمحقـــوق الماليـــة 
( مــن صــانون العقوبــات المصــري حــدد محــل الجريمــة ) 130المصــري محــل الجريمــة  و قــا لممــادة )

ـــف  الاكـــل او العمـــف (  قـــط ، وبـــتلك نجـــد ان محـــل الجريمـــة  ـــي القـــانون العراصـــي اوســـ  نطاصـــا من
 2بالقانون المصري 

 صفة الجاني :-ثانيا
( من صانون العقوبات العراصي ، لابد ان يكون موظف او مستلدم  ي 338ان الجاني و قا لممادة )

الــتي دائــرة رســمية او  ــبة رســمية ، نلاحــظ اســتلدم الم ــرع العراصــي والمصــري لفــظ )المســتلدم( 
( عمـذ تعريـف 19( مـن المـادة )0يـدلل جـمن تعريـف المكمـف بلدمـة عامـة حيـث نصـت الفقـرة )

( لـتلك نقتـرح عمـذ الم ـرع العراصـي 222المكمف بلدمـة عامـة )كـل موظـف او مسـتلدم او عامـل 
 2استبدال المكمف بلدمة عامة بدلًا من مصطمل )المستلدم( 

حيـث ان عبـارة )الـدوائر الرســمية و ية هـي عبـارإ زائـدة كمـا نجـد عبـارة الـدائرة الرسـمية و ـبة الرسـم
 بف الرسمية( لم تعـد مسـتلدمف حاليـا ،ات حـل محمهـا عبـارة ) دوائـر الدولـة والقطـاع العـام والقطـاع 

( مــــن صــــانون 338، بــــتلك نقتــــرح عمــــذ الم ــــرع العراصــــي حــــت ها مــــن نــــص المــــادة ) (34)الملــــتمط(
( مــن صــانون العقوبــات عمــذ ان يكــون 130ا ــترط الم ــرع المصــري و قــا لممــادة ) العقوبــات ، كمــا

التعدي عمذ الناس الكائنة مساكنهم بطريق منموريتف ،  ي حين لم ي ترط الم ـرع العراصـي تلـك ات  
 2جاف النص عام مجرد لكل استغلال لموظيفة سواف بطريق منمورة الجاني ام لا 

 اركان الجريمةالفرع الثاني /
 اولا / الركن الماد 

( مـــن صـــانون العقوبـــات العراصـــي ان الســـموك الاجرامـــي المحقـــق 338يتبـــين مـــن نـــص المـــادة )    
لمجريمة هو الالت سواف لنفسة او لغيرإ )ال يف( بدون رجا المالك ، وبدون ثمـن او ثمـن بلـس ، 

سْـتتيلاف عميـف، وهـو :  يعرف الالت لغة بان )اصَلْـتلا: صـَبْضلا الَ ـيْف والات دَلْـتلا بتحَـق ، كَنَلْـتت  -1صتسْـمانت
ــمْعَةت، ودَلْــتت المَهْــرت ملاقابــل النكــاح.  ــر حَــقس، كالسَــرتصَةت والغَجــب ونحــو  - 0الــثَمَن ملاقابتــلَ الس  دَلَــتلا بتغَيْ
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، وعند تطبيق المعنذ المغوي عمذ السموك الاجرامـي لمجريمـة نجـد ان الالـت المقصـود بـف (35)تلك(
نف صـبض ال ـي او الاسـتيلاف عميـف ( وصـد يتحقـق بفعـل الالـتلاس  ـي جريمـة هو) كـل  عـل مـن  ـا

السرصة او بفعل الغصب ، كما ي ـترط ان يكـون  عـل الالـت بـدون رجـا الالـر دي مالـك ال ـيف ، 
وان الـــتإ بـــدون حـــق بـــدون ثمـــن او بـــثمن بلـــس حيـــث ســـاوى الـــنص بينهمـــا مـــن حيـــث الاثـــر  ، 

( مـن 130و لغيرإ ، اما السموك الاجرامي  ي نـص المـادة )وتتحقق الجريمة سواف الت ال يف لف ا
صانون العقوبات المصري هو الاعتداف  و عل الالت يجب ان  يكون صهرا ، اما بدون ثمن او بثمن 

 2بلس 
 الركن المعنو :-ثانيا

( مــن صـانون العقوبــات العراصـي، هــي مــن 338ان جريمـة اســتغلال الموظـف لوظيفتــف  و قـا لممــادة )
الجــرائم العمديــة التــي يتطمــب بهــا القصــد الجرمــي بعنصــرية العمــم والارادة ،  لابــد ان يعمــم الجــاني 

ة بصفتف كموظف او مستلدم وكتلك لابد ان يعمم انـف يسـتغل وظيفتـف وينلـت  ـيئاً دون رجـا مالكـ
وصهــرا عنــف ، اوانــف يســتولي عمــذ ال ــيف  بــدون ثمــن او بــثمن بلــس ، ســواف لنفســة او لمغيــر، وان 

    2تكون ارادتف متجهة الذ الفعل والذ النتيجة المتحققة عنف
 العقوبة :-ثالثا

( مـن صـانون العقوبـات العراصـي ، عمـذ ان عقوبـة جريمـة اسـتغلال الموظـف او 338نصت المـادة )
تف والمتمثمة  بنلت لنفسـف او لغيـرإ   ـيئاً  مممـوك لمنـاس بغيـر رجـاهم  بـدون ثمـن المستلدم لوظيف

او بثمن بلس عمذ ان )يعاصب بالحبس مدة لا تزيد عمذ سـنة واحـدة وبغرامـة لا تزيـد عمـذ مـائتي 
 جـلا عـن الحكـم عميـف بـرد الا ـياف او د ـ  ثمنهـا كـاملا  2222دينار او بًحدى هاتين العقوبتين 

موجـــودة عمـــذ حالتهــا الاصـــمية( ، ومـــن تحميـــل الــنص اعـــلاإ نجـــد ان العقوبـــة المقـــررة ان لــم تكـــن 
، او بًحدى هاتين العقوبتين ،  الجريمـة هنـا  (36)لمجريمة )الحبس( مدة لا تزيد عن سنف و)ارامة(

( من صـانون العقوبـات ات انهـا حـددت الحـد الاعمـذ لمحـبس دون تحديـد الحـد 06جنحة و قا لممادة )
ف ، كمـــا اعطـــت المـــادة ســـمطة تقديريـــة لممحكمـــة بـــالحكم بـــالحبس والغرامـــة او بنحـــدهما،  الادنـــذ لـــ

( مـن صـانون العقوبـات العراصـي، 89 الحبس الوارد  ي نص المادة هـو الحـبس البسـيط و قـا لممـادة )
 جلا عن الحكم برد الا ياف اتا كانت موجودإ او د ـ  ثمنهـا  كـاملا  ـي حالـة عـدم وجودهـا عمـذ 

  2الاصميةحالتها 
وكمـا اوردنـا ســابقاً ان الـرد لا يعتبــر عقوبـة جزائيــة وانمـا هـو اعــادة الحـال الــذ مـا كانــت عميـة صبــل 
ارتكــاب الجريمــة وهــو صــورة مــن صــور التعــويض العينــي ، امــا عقوبــة الجريمــة و قــا لــنص المــادة 

 تزيد يحكم عميف بالحبس مدة لا 222( من صانون العقوبات المصري حيث نصت عمذ ان )130)
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عمذ ثلاثة ا هر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية وبالعزل  ي الحالتين  جلا عن الحكم برد ثمن 
الا ــياف المــنلوتة لمســتحقيها(  ــان عقوبــة الجريمــة هنــا الحــبس بمــدة لا تزيــد عــن ثــلاث ا ــهر  او 

ة تبعيــة بغرامــة مــ  اعطــاف ســمطة تقديريــة لمقاجــي امــا الحكــم بــالحبس او الغرامــة ، و ــرض عقوبــ
 2العزل  ي الحالتين سواف حكم بالحبس او الغرامة ، كتلك رد ال ي او ثمنف 

 الخاتمة 
 الاستنتاجات  –اولا 

تبــين لنـــا ان هنـــاك صـــور لمحمايـــة الجزائيـــة لمعقــود المدنيـــة مـــن الاســـتغلال وان لـــم ي ـــير اليهـــا -1
( مــن صــانون العقوبــات ، لكــن يفهــم 465الم ــرع العراصــي مبا ــرة  ــي  جريمــة المرابــاة و قــا لممــادة )

جمناً من مجـمون الـنص الجنـائي ،ات بصـورإ عامـة ان صواعـد القـانون الجنـائي صـد تـنص صـراحةً 
با ــرةً عمــذ مــا ي ــكل اعتــداف عمــذ المصــالل المحميــة ،او صــد يفهــم مــن مجــمون وتحميــل الــنص وم

  2الجنائي العقوبات
ان مفهوم عقد القرض  ي القانون الجنائي اجيق نطاق منف  ي المفهـوم المـدني ، ات ان محـل -0

دني صـد يكـون عقد القرض  ي جريمة المراباة هي )النقود( ، اما محل عقد الاصراض  ي القانون المـ
 2الا ياف المثمية التي يقوم بعجها مقام بعض  قد تكون نقود او  يف الر 

توصــمنا الــذ ان هنــاك صــور لمحمايــة الجزائيــة لمعقــود المدنيــة مــن الاســتغلال النفــوت الــوظيفي -3
جريمة استغلال الموظف وظيفتف  ا ترى عقار او منقـول صهـرا عـن مالكـف او مكـن تلـك وتلك  ي  
( مـن صـانون العقوبـات العراصـي ،  و هـي جريمـة اسـتغلال نفـوت الوظيفـة ، 334ا لممادة )لمغير ،و ق

 2والاستيلاف والاكراإ التي تكرت  ي مجمون النص  صور لارتكابها
 التوصيات  –ثانيا 

ندعو الم رع العراصي اعتبار جريمة المراباة  من الجرائم الاصتصادية ، ات لابد معالجتهـا جـمن -1
بـــالجرائم الماســة بالاصتصـــاد الـــوطني والثقــة الماليـــة لمدولـــة بــدلا مـــن تنظيمهـــا  ـــي  الفصــل اللـــامس

الفصــل الثـــاني جــمن الجـــرائم المتعمقــة بالتجـــارة ، للطــورة عمـــذ الاصتصــاد الـــوطني ومــا يمكـــن ان 
 2تتسبب  ي تلريب الاصتصاد ولاصةً اتا ارتكبت مقترنة بظرف م دد  ي حالة الحرب 

( مـــن صـــانون العقوبـــات 338تف مصـــطمل )المســـتلدم(  ـــي المـــادة )نـــدعو الم ـــرع العراصـــي حـــ -0
العراصـــي ، وتحـــل محمهـــا )مكمـــف بلدمـــة عامـــة (، ات ان المســـتلدم يـــدلل جـــمن تعريـــف المكمـــف 

)الـــدوائر الرســـمية و  ـــبف  (  ،كـــتلك حـــتف عبـــارة 19( مـــن المـــادة )0بلدمـــة عامـــة و قـــاً لمفقـــرة  )
مهـــا عبـــارة ) دوائـــر الدولـــة والقطـــاع العـــام والقطـــاع الرســـمية( لـــم تعـــد مســـتلدمف حاليـــا ،ات حـــل مح

)يعاصب بالحبس مدة لا تزيد عمذ )سنف( واحدة وبغرامة -الملتمط( ، ويكون النص المقترح كالاتي:
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ــة والقطــاع العــام  او بًحــدى هــاتين العقــوبتين كــل موظــف او مكمــف بلدمــة عامــة  ــي دوائــر الدول
ســة او لغيــرإ مــن احــد النــاس بغيــر رجــائف  ــيئاً بــدون والقطــاع الملــتمط ، اســتغل وظيفتــف  الــت لنف

 .ثمن او بثمن بلس 
 اليوامش

                                                 

 2 996( احمد بن محمد الفيومي المقري ، معجم المصباح المنير ، مصدر سابق ، ص 1)
الفقهـاف المسـممين )الغـبن الفـاحش ( بانـف تمميـك ( يعتبر الغـبن الفـاحش النتيجـة الجرميـة  للاسـتغلال ، ات عـرف 0)

المال بنكثر من صيمتف و ـي تلـك اـبن لمم ـتري او تمميـك بنصـل مـن صيمتـف و ـي تلـك اـبن لمبـائ  ،امـا معيـار الغـبن 
الفاحش  ينظر الذ صيمة ال ي ويحدد نسبة معينة بين القيمة وبين الثمن التي د عف وهتا معيار مادي اما المعيار 

دد بما لا يدلل  ي تقويم المقومين ويفجل ترك مقدار الغبن الفاحش الـذ تقـدير القاجـي واجتهـادإ الـتي المرن يح
عصمت عبد المجيد بكر ، النظرية  2دينظر الذ ال يف بقيمتف ال لصية بالنسبة الذ المتعاصد لا بقيمتف المادية  

 2 017سنف طب  ، ص  العامة للالتزامات، مكتبة دار السلام القانونية ، النجف ، بدون
عمي كاظم كريم الموسوي ، المس ولية الجنائية عن المساس بالنظام العام  ي العقود ، مكتبة القانون المقارن ( 3) 

حسين عبد الله عبـد الرجـا ، النظـام العـام العقـدي ، مكتبـة السيسـبان ، بغـداد   2، د 118، ص 0200، بغداد ، 
حماية القانونية من الغش التجاري ، دراسة مقارنة ، رسـالة ماجسـتير ، ، احمد سامي عبد ، ال338، ص 0213،

 2 167كمية القانون ،جامعة بابل ، ص 
 1985،دار الفكر ، القاهرة ، 18(ابو زكريا محي الدين يحيذ بن  رف النووي ،المجموع  رح المهتب ،جزف  4)

، مطبعة  8امة ،المغني لابن صدامة ،الجزف ، مو ق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمود بن صد487ص،
، ابـــي محمـــد عمـــي بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الاندلســـي ،المحمـــي لابـــن حـــزم ،جـــزف 853ه،ص1348المنـــار، القـــاهرة ،

 . 689ه، ص 1350،المطبعة المنيرية ،القاهرة ، 12
هــوى  ( مــن صــانون العقوبــات المصــري عمــذ ان  كــل مــن انتهــز  رصــة جــعف او339حيــث نصــت المــادة ) ( 5)

نفس  لص واصرجف نقود باي طريقة كانت تزيد عمـذ الحـد الاصصـذ المقـرر لمفوائـد الممكـن الاتفـاق عميهـا صـانون 
( مـن 418( مـن المـادة )0  ، وهـتا اتجـاإ اكثـر القـوانين العربيـة ،  عمـذ سـبيل المثـال الفقـرة )222يعاصب بالغرامة 

 0200( لسـنة 12ي التـي اجـيفت بموجـب صـانون رصـم )المعـدل  ـ 1962(لسـنة 16صانون العقوبـات الاردنـي رصـم )
( ، كمــا اعتبــر الم ــرع الامــاراتي اســتغلال حاجــة 22عمــذ ان )كــل مــن اســتغل جــعف  ــلص او هــواإ واصرجــف 

( مـــن صـــانون العقوبـــات الاتحـــادي رصـــم 429ال ـــلص ظـــرف م ـــدد  ـــي جريمـــة الربـــا الفـــاحش وتلـــك  ـــي المـــادة )
الاجنبيـة صـراحةً عمـذ الاسـتغلال جـمن جريمـة الربـا الفـاحش كمـا  ، كمـا نـص بعـض الت ـريعات0216(لسنة 7)

حيـث نـص عمـذ ان )تعاصـب عمـذ اسـتغلال الحاجـة  1914( من صانون العقوبـات الالمـاني لسـنة 091 ي المادة )
بمـنل الائتمـان او  ـيف اتا كـان المنـا   التـي يحصـل عميهـا الجـاني لنفسـة او 222او عدم اللبرة او عدم التمييز 

حيث نص  1953ر لا تتناسب ب كل  ادح م  صيمة هتا ال ي ( ، كتلك  ي صانون العقوبات الدنماركي لسنة لمغي
( عمذ ان )كل من انتهز الجائقة المالية او ال لصية ال ديدة لدى  لص الر او استغل عدم 080 ي المادة )

بــتات المعنــذ المــادة  (222 ــي الحصــول منــف عمــذ  ائــدة او بوجــ   ــروط لمــد   بالعقــد يعاصــب 2222بصــيرتف 
 2 1937( من صانون العقوبات السويسري لسنة 157)
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كـاظم عبـد الله حسـين ال ـمري ، دور المركـز ايـر الجنائيـة  ـي التجـريم والعقـاب ، مجمـة العمـوم القانونيــة  2( د6) 
  152، ص  0219ي ، والسياســة ، كميــة القــانون والعمــوم السياســية ، جامعــة ديــالذ ، المجمــد الثــامن ، العــدد الثــان

، د 2 833، ص  1997رمســيس بهنــام ، النظريــة العامــة لمقـــانون الجنــائي ، من ــاة المعــارف ،الاســـكندرية ، 2د
، د  480، ص 0210محمــود نجيــب حســني ، جــرائم الاعتــداف عمــذ الامــوال ، دار النهجــة العربيــة ، القــاهرة  ،

 2 500، ص  0210، 1النهجة العربية ، القاهرة ، ط  وزية عبد الستار ،  رح صانون العقوبات اللاص ، دار
ــــاهرة ( 7) ــــوك الاســــلامية ،دار الطباعــــة الحــــديث ، الق ــــف بالممارســــات المصــــر ية والبن ــــا وعلاصت ــــا ، الرب جمــــال البن
 2 186، ص1990،
ا ( عمـذ ان )القـرض هـو ان يـد   صلـر عينـا معمومـ684(عرف القانون المدني العراصي عقد الاصـراض بالمـادة )8)

مــن الاعيــان المثميــة التــي تســتهمك بالانتفــاع بهــا ليــرد مثمهما(،كمــا و ــر الم ــرع العراصــي لعقــد القــرض حمايــة مدنيــة 
واتا د    -0لا تجب الفائدة  ي القرض الا اتا  رطت  ي العقد  -1( حيث نصت عمذ ان )  690و قا لممادة )

 2يسترد الزيادة سواف د   عن عمم او عن امط ( المستقرض  ائدة تزيد عمذ السعر الجائز صانونا كان لف ان
حيث نص عمذ ان)اولا : يعاصب بالحبس مدة لا  1997لسنة  68(كتلك صرار مجمس صيادة الثورة )المنحل( رصم 9)

تقل عن ثلاث سنوات كل من اصرض نقودا بنية طريقة بفائدة ظاهرة او لفية تزيد عمذ الحد المقـرر صانونـا وتعتبـر 
من الجـرائم الملمـة بال ـرف، ثانيـا: تكـون عقوبـة الجريمـة المنصـوص عميهـا  ـي البنـد )اولا( مـن هـتإ هتإ الجريمة 

القــرار الســجن مــدة لا تزيــد عمــذ ع ــر ســنوات اتا ارتكــب المقــرض جريمــة مماثمــة لــلال ثــلاث ســنوات مــن تــاريخ 
بمـم القـرض والفائـدة او المـال صيرورة الحكم الاول نهائيا او  ي ظروف الحـرب، ثالثـا: تحكـم المحكمـة بمصـادرة م

ين ـا  ـي وزارة العمـل وال ـ ون الاجتماعيـة صـندوق يسـمذ ) صـندوق )الفقـراف( تـودع  يـف -التي تحـول اليـف، رابعـا
النسبة المئوية الملصصة لمصندوق من المال المصـادر بموجـب احكـام هـتا القـرار، وتـوزع عمـذ المسـتحقين و ـق 

 الاجتماعية( تعميمات يصدرها وزير العمل وال  ون
اتا ارتكـــب  ـــلص عـــدة جـــرائم ليســـت  -( مـــن صـــانون العقوبـــات العراصـــي عمـــذ ان )د143نصـــت المـــادة )  ( 12)

مرتبطة ببعجها ولا تجم  بينها وحـدة الغـرض صبـل الحكـم عميـف مـن دجـل واحـدة منهـا، حكـم عميـف بالعقوبـة المقـررة 
زيد مجموع مدد السجن او الحـبس التـي تنفـت عميـف او لكل منها ونفتت جمي  العقوبات عميف بالتعاصب عمذ دن لا ي
 مجموع مدد السجن والحبس معاً عمذ لمس وع رين سنة.

إتا حكـــم عمـــذ  ـــلص بعقوبـــة لجريمـــة ارتكبـــت بعـــد صـــدور حكـــم عميـــف بعقوبـــة لجريمـــة دلـــرى نفـــتت كمتـــا  –ب 
لسـنة  027التعـديل الاول المـرصم العقوبتين عميف بطريق التعاصب )حت ت عبارة )مهما بمم مجموع مدتيهما( بقـانون 

تحجــب عقوبــة الســجن بمقــدار مــدتها عقوبــة الحــبس المحكــوم بهــا لجريمــة وصعــت صبــل الحكــم بعقوبــة  –(.ج 1972
تنفــت جميــ  عقوبــات الغرامــة والعقوبــات التبعيــة والتكميميــة والتــدابير الاحترازيــة مهمــا تعــددت  –الســجن المــتكور.د 

 بة ال رطة عمذ لمس سنوات .عمذ دن لا يزيد مجموع مدد مراص
(

11
  )Elias kazar .finance and economic development islamic banking in egypt sweden 

of university of lands. 1991p22.  

( مــن القــانون المــدني عمــذ ان ).اتا كــان محــل الالتــزام مبمغــاً مــن 171(حــددت الفائــدة القانونيــة  ــي المــادة )10) 
معموم المقدار وصت ن وف الالتـزام وتـنلر المـدين  ـي الو ـاف بـف كـان ممزمـاً ان يـد   لمـدائن عمـذ سـبيل النقود وكان 

التعـــويض عـــن التـــنلير  وائـــد صانونيـــة صـــدرها دربعـــة المائـــة  ـــي المســـائل المدنيـــة ولمســـة  ـــي المائـــة  ـــي المســـائل 
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يحـدد الاتفـاق او العـرف التجـاري تاريلـاً  لـر التجارية، وتسري هتإ الفوائد من تاريخ المطالبة القجائية بها ان لم 
( مــن نفــس  170لســريانها وهــتا كمــف مــا لــم يــنص القــانون عمــذ ايــرإ( كــتلك نظمــت احكــام الفائــدة و قــا لممــادة  )

يجوز لممتعاصدين ان يتفقا عمذ سعر  لر لمفوائد عمذ الا يزيد هتا السعر عمـذ سـبعة  ـي  -  1القانون عمذ ان )
اق عمذ  وائـد تزيـد عمـذ هـتا السـعر وجـب تلفيجـها الـذ سـبعة  ـي المائـة وتعيـين رد مـا د ـ  زائـداً المائة،  ًتا اتف

وكل عمولة دو منفعة ايـاً كـان نوعهـا ا ـترطها الـدائن اتا زادت هـي والفائـدة المتفـق عميهـا  - 0عمذ هتا المقدار. 
يض اتا ثبـت ان هـتإ العمولـة او المنفعـة لا عمذ الحد الاصصذ المتقدم تكرإ تعتبر  ائدة مستترة وتكون صابمـة لمتلفـ

ومـن تحميـل الـنص اعـلاإ نجـد ان الفائـدة لا يمكـن 2تقابمها لدمة حقيقية يكون الدائن صد اداها ولا منفعـة م ـروعة(
ان تزيـد بكـال حـال مـن الاحـوال عــن سـبعة  ـي المائـة ، وهـتا موصـف الم ــرع المصـري نفسـة حيـث حـدد الفائــدة لا 

مائـة وعميـف لا تقـوم الجريمـة متـذ كانـت الفائـدة اصـل مـن هـتإ النسـبة او مسـاوية لهـا  وتلـك  ـي  تتجاوز سبعة  ي ال
 2( من صانون المدني المصري 007المادة )

صلاح هادي صالل الفتلاوي ، جريمة المرابـاة  ـي القـانون العراصـي ،دراسـة مقارنـة ، رسـالة ماجسـتير ، كميـة  (13)
  2 106، ص 1999القانون ، جامعة النهرين ،

الاف ناصر حسين ،عمي احمد ياسين ، الم ـروع الارهـابي مـن حيـث الاتفـاق ، مجمـة العمـوم القانونيـة ،  2( د 14)
 2 125، ص  0203، 0( ،ج37ة بغداد ، المجمد )كمية القانون ، جامع

، ، د عمـي حمـزإ عسـل ،عدويــة 090، ص 1948محمـد مصـطفذ القممـي مطبعـة المصــطفذ ، القـاهرة ، 2د( 15)
 2 173،ص 0203حسن عودة ، جريمة الاصراض بربا  احش  ي الت ري  العراصي ،دار المسمة  ، بغداد ، 

 2 71، ص 1940ديسمبر ،  08( ، 6النقض المصرية ، سنة )، مجموعة احكام محكمة 52نقض رصم ( 16)
. دار احيـاف  3د. جندي عبد الممك، الموسـوعة الجنائيـة ج 581(د. عمر السيد رمجان، مصدر سابق ص، 17)

،د . حسـنين ابـراهيم صــالل عبيـد، دروس  ـي صــانون العقوبـات القسـم اللــاص  068التـراث العربـي لبيــروت ص   
 2 300ص  1986القاهرة  دار النهجة العربية،

 2، اير من ور 0201/ 3/12 ي  0201/ج/ 0246( صرار محكمة جنل الحمة رصم  18)
الاف ناصر حسين  ، القصد الجرمي  ي الجريمة الارهابية ، مجمـة العمـوم  2د  راس عبد المنعم عبد الله ، د( 19)

  021، ص  0214ل ، ، العدد الاو 09القانونية ، كمية القانون ، جامعة بغداد ، المجمد 
،  0214/  8/  9/ جزائيــة ثانيــة /  ــي  7474صــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة العراصيــة  ــي صرارهــا المــرصم  ( 02)

 2اير من ور
مــن حكــم عميــف نهائيــا لجنايــة وثبــت  –( مــن صــانون العقوبــات العراصــي يعتبــر عائــدا:  اولا 139(نصــت المــادة)01)

مـن حكـم عميـف نهائيـا وثبـت  –المقررة لرد اعتبـارإ صانونـا جنايـة او جنحـة. ثانيـا  ارتكابف بعد تلك وصبل مجي المدة
ارتكابف بعد تلـك وصبـل مجـي المـدة المقـررة لـرد اعتبـارإ صانونـا ايـة جنايـة او جنحـة مماثمـة لمجنحـة الاولـذ. وتعتبـر 

جرائم الالتلاس  –هتإ الفقرة .  الجرائم المبينة  ي بند واحد من كل من البنود التالية متماثمة لغرض تطبيق احكام
والسرصة والاحتيال وليانة الامانة وااتصاب اصموال والسندات والتهديد والفاف الا ياف المتحصـمة مـن هـتإ الجـرائم 

الجــرائم المتعمقــة بــالآداب  –جــرائم القــتف والســب والاهانــة وا  ــاف الاســرار.  –او حيازتهــا بصــورة ايــر م ــروعة. 
الجرائم العمديـة التـي يجـمها بـاب واحـد مـن هـتا القـانون  –جرائم القتل وابيتاف العمد.  –ق. العامة وحسن اصللا
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لا يعتــد بــالحكم اصجنبــي  ــي تطبيــق دحكــام هــتإ المــادة إلا إتا كــان صــادراً  ــي جــرائم تزييــف او تقميــد او  –.ثالثــا 
 تزوير العممة العراصية او الاجنبية .

العقوبـــات العراصـــي الظـــروف الم ـــددة العامـــة لمجريمـــة عمـــذ ان )مـــ  عـــدم ( مـــن صـــانون 135مـــادة )(نصـــت ال 00)
 – 1ابللال باصحوال اللاصة التي ينص  يها القانون عمذ ت ديد العقوبة، يعتبر مـن الظـروف الم ـددة مـا يمـي:

ارتكــاب الجريمــة بانتهــاز  رصــة جــعف ادارك المجنــي عميــف او عجــزإ عــن  – 0ارتكــاب الجريمــة بباعــث دنــيف.
اسـتعمال طـرق وح ـية لارتكـاب الجريمـة او التمثيـل  – 3قاومة او  ي ظـروف لا تمكـن الغيـر مـن الـد اع عنـف.الم

اســتغلال الجــاني  ــي ارتكــاب الجريمــة صــفتف كموظــف او اســافتف اســتعمال ســمطتف او نفــوتإ  – 4بــالمجني عميــف
 المستمدين من وظيفتف(.

يجــوز لممحكمــة  ــي حالــة العــود المنصــوص ( مــن صــانون العقوبــات العراصــي عمــذ ان   142( نصــت المــادة ) 03)
عميف  ي المادة السابقة دن تحكم بنكثر من الحد اصصصذ لمعقوبة المقررة لمجريمة صانونا ب رط عدم تجاوز جـعف 

لمــس وع ــرين ســنة ولا تزيــد مــدة  هــتا الحــد وعمــذ دن لا تزيــد مــدة الســجن الم صــت بــني حــال مــن الاحــوال عمــذ
إتا كانـت العقوبـة المقـررة لمجريمـة  ـي السـجن الم صـت مطمقـاً مـن دي صيـد  – 1الحبس عمذ ع ر سنين وم  تلك.

 إتا كانت العقوبة المقررة لمجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس . – 0جاز الحكم بالسجن الم بد.
 2المصري ( من صانون العقوبات 49ينظر المادة )( 04)

  (1)Dr. Sabah Sami Dawood , SEXUAL EXPLOITATION OF REFUGEE WOMEN 

IN INTERNATIONAL LAW AND  DOMESTIC LAWPalArch's Journal of 

Archaeology of Egypt/Egyptology,PJAEE,17(06)2020,P163 .           

روحات الفقهيـة التـي تناولتهـا سـواف الفقـف الجنـائي ( هناك م كمة واجهتنا لبيان هتإ الجريمـة مـن حيـث نـدرة ال ـ06)
 2العراصي ام المصري  قد يكتفي اكثر الفقهاف باب ارة اليها  قط 

 
وتلك نجد ان  هنالك مصطمحات اصبحت لا تتلافم م  الواص  الحالي ات لا يوجد عامـل و مسـتلدم بعـد ان ( 07)

المن ــور  ــي الوصــائ   1973-6-04رة )المنحــل( رصــم تــم الغــاف  ئــة المســتلدمين بموجــب صــرار مجمــس صيــادة الثــو 
المن ور  ي الوصائ  العراصيـة بالعـدد  1976/8/19 ي  119المرصم  1973-7-19بتاريخ  0059العراصية بالعدد 

ات وحـد مركـز العـاممين  ـي دوائـر الدولـة والقطـاع العـام  جعمهـم جميعـا مـوظفين بعـد  1976-9-6بتاريخ  0547
 - 1987-3-1-9بتــاريخ  152مــوظفين بموجــب صــرار مجمــس صيــادة الثــورة )المنحــل( رصــم دن حــول العمــال الــذ 

اجا ة الذ تلك ان عبارة )الدوائر الرسمية و  بف  32-3-1987بتاريخ  3143المن ور بالوصائ  العراصية بالعدد 
لملـتمط( لاصـة . بعـد )الرسمية( لم تعد مستلدمف حاليا حيث اصبل تعبيـر دوائـر الدولـة والقطـاع العـام والقطـاع ا

)صـانون  1977سـنة  79مـن صـانون رصـم  1977-6-13بتـاريخ  688صدور صـرار مجمـس الثـورة )المنحـل( بـالرصم 
الغاف صانون صندوق تقاعد الموظفين والمسـتلدمين  ـي الـدوائر والم سسـات  ـبف الرسـمية المن ـور بجريـدة الوصـائ  

 2 1977- 6 -07بتاريخ  0595العراصية بالعدد 
 19712( لسنة 43سجيل العراصي رصم )( من صانون الت3( من صانون المدني العراصي ، المادة )528المادة )(  08)
جمـــال 2، د 031محمـــود نجيـــب حســـني ،  ـــرح صـــانون العقوبـــات القســـم اللـــاص ، مصـــدر ســـابق ،ص  2د( 09)

 2 112ص  0212، بغداد ابراهيم الحيدري ،  رح احكام القسم اللاص من صانون العقوبات ،مكتبة السنهوري 
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(د . عــلاف زكــي مرســي ، ســمطات النيابــة العامــة ومــنموري الجــبط القجــائي  ــي صــانون الاجــرافات الجنائيــة  32)
 2 155، ص 0214المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 

د اللالق ، عبد المعطذ عب 2، د  084محمود نجيب حسني ،  رح صانون العقوبات ، مصدر سابق ، ص ( 31)
،  ۴۲۳۲الدعاوي النا ئة عن الجريمة ، ط ا ، دار النهجة العربية ، القاهرة ،  - رح صانون الاجرافات الجنائية 

 2 026ص
(حيث نصت عمذ لن   لمن لحقـف جـرر مبا ـر مـادي او ادبـي مـن ايـة جريمـة ان يـدعي بـالحق المـدني جـد 30)

رد  ي المادة التاسعة بعريجة دو طمب  فوي يثبـت  ـي المحجـر المتهم والمس ول مدنياً عن  عمف م  مراعاة ما و 
اثناف جم  الادلة او اثناف التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية  ي  ية حالة كانت عميها 

 حتذ صدور القرار  يها ولا يقبل تلك منف صول مرة عند الطعن تمييزاً  .
 2( من صانون المدني العراصي 61)( من المادة 1الفقرة )( 33)
)صــانون الغــاف صــانون صــندوق تقاعــد المــوظفين والمســتلدمين  ــي الــدوائر والم سســات  ــبف ( وتلــك بعــد صــدور 34)

 2 1977- 6 -07بتاريخ  0595الرسمية المن ور بجريدة الوصائ  العراصية بالعدد 
 2 1287، ص   1982بيروت ( ابن منظور ، لسان العرب ، دار لسان العرب ،دار صاد ، 35) 
عمــذ دنــف يكــون مقــدار الغرامــات  ۴۲۲۲( لســنة 6مــن القــانون رصــم )( ۴( عــدلت الغرامــة بموجــب نــص المــادة )36)

( لمسـون 52222المعـدل كالتـالي:ا  ـي مبمغـاً لا يقـل عـن ) 1969لسـنة ( ۳۳۳عميهـا  ـي صـانون العقوبـات رصـم )
مئتي دلف دينار ( ۴۲۲۲۲۳ار. بفي الجنل بمغا لا يقل عن )مئتي دلف دين( ۴۲۲۲۲۲دلف دينار ولا يزيد عمذ )

مميــون وواحــد ( ۳۲۲۲۲۲۳مميــون دينــار. جفــي الجنايــات مبمغــا لا يقــل عــن )( ۳۲۲۲۲۲۲وواحــد ولا يزيــد عــن ) 
 ع رة ملايين دينار.( ۳۲۲۲۲۲۲۲دينار ولا يزيد عن )

 المراجي
  : بالمغة العربية

 المعاجم
1982لسان العرب ،دار صاد ، بيروت  ابن منظور ، لسان العرب ، دار  . 
. احمد بن محمد الفيومي المقري ، معجم المصباح المنير ، مصدر سابق 

 الكتب القانونية
 1985،دار الفكر ، القاهرة ، 18ابو زكريا محي الدين يحيذ بن  رف النووي ،المجموع  رح المهتب ،جزف  
1350،المطبعـة المنيريـة ،القـاهرة ، 12لابـن حـزم ،جـزف  ابي محمـد عمـي بـن سـعيد بـن حـزم الاندلسـي ،المحمـي 

 ه. 
 0212جمال ابراهيم الحيدري ،  رح احكام القسم اللاص من صانون العقوبات ،مكتبة السنهوري ، بغداد . 
، 1990جمال البنا ، الربا وعلاصتف بالممارسات المصر ية والبنوك الاسلامية ،دار الطباعة الحديث ، القاهرة. 
1986ابراهيم صالل عبيد، دروس  ي صانون العقوبات القسم اللاص دار النهجة العربية، القاهرة  حسنين . 
،  0213حسين عبد الله عبد الرجا ، النظام العام العقدي ، مكتبة السيسبان ، بغداد. 
، 1997رمسيس بهنام ، النظرية العامة لمقانون الجنائي ، من اة المعارف ،الاسكندرية .، 
ـــة عبـــد ا ـــد اللـــالق ،  ـــرح صـــانون الاجـــرافات الجنائي ـــدعاوي النا ـــئة عـــن الجريمـــة ، ط ا ، دار  -لمعطـــذ عب ال

 . ۴۲۳۲النهجة العربية ، القاهرة ، 
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.  عصمت عبد المجيد بكر ، النظرية العامة للالتزامات، مكتبة دار السلام القانونية ، النجف ، بدون سنف طب 
عامــة ومــنموري الجــبط القجــائي  ــي صــانون الاجــرافات الجنائيــة المركــز عــلاف زكــي مرســي ، ســمطات النيابــة ال

 .0214القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 
 ، عمي حمزإ عسل ،عدوية حسن عودة ، جريمة الاصراض بربا  احش  ي الت ري  العراصي ،دار المسـمة  ، بغـداد

0203 . 
المساس بالنظام العـام  ـي العقـود ، مكتبـة القـانون المقـارن ،  عمي كاظم كريم الموسوي ، المس ولية الجنائية عن

 0200بغداد ، 
 ،دار احياف التراث  3د. جندي عبد الممك، الموسوعة الجنائية ج 581عمر السيد رمجان، مصدر سابق ص .

 العربي لبيروت 
 ، 0210، 1ط وزية عبد الستار ،  رح صانون العقوبات اللاص ، دار النهجة العربية ، القاهرة . 
، 1948محمد مصطفذ القممي مطبعة المصطفذ ، القاهرة  . 
،  0210محمود نجيب حسني ، جرائم الاعتداف عمذ الاموال ، دار النهجة العربية ، القاهرة. ، 
 مطبعـة المنـار،  8مو ق الدين ابي محمد عبد الله بن احمـد بـن محمـود بـن صدامـة ،المغنـي لابـن صدامـة ،الجـزف ،

 ه.1348،القاهرة 
 الاطاريل والرسائل الجامعية

 احمد سامي عبد ، الحماية القانونية من الغش التجاري ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كمية القانون ،جامعة
 بابل .

 صــلاح هــادي صــالل الفــتلاوي ، جريمــة المرابــاة  ــي القــانون العراصــي ،دراســة مقارنــة ، رســالة ماجســتير ، كميــة
 . 1999القانون ، جامعة النهرين ،

 الابحاث
 ــة العمــوم القانونيــة ، كميــة الاف ناصــر حســين ،عمــي احمــد ياســين ، الم ــروع الارهــابي مــن حيــث الاتفــاق ، مجم

 . 0203، 0( ،ج37المجمد ) القانون ، جامعة بغداد ،
الاف ناصـــر حســـين  ، القصـــد الجرمـــي  ـــي الجريمـــة الارهابيـــة ، مجمـــة العمـــوم  2 ـــراس عبـــد المـــنعم عبـــد الله ، د

 .  0214، العدد الاول ، 09القانونية ، كمية القانون ، جامعة بغداد ، المجمد 
م والعقاب ، مجمـة العمـوم القانونيـة والسياسـة كاظم عبد الله حسين ال مري ، دور المركز اير الجنائية  ي التجري

 . 0219، كمية القانون والعموم السياسية ، جامعة ديالذ ، المجمد الثامن ، العدد الثاني ، 
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